
المــلــــكـــــيــــــــــــــــة المــــــــطــلــقــــــــــــــــة وفي
الدكتاتوريات العسكرية، أو تلك
الـــدكتــاتــوريـــات التـي تنـشـــأ عن
تعصب دينـي أو قومي أو طائفي
والـتـي تــؤمـن بمـصــادرة حــريــات
الأشخـــــاص وتـــضع كــيـــــانـــــاتهـــــا
بــديلاً عـن سلـطــة القــانــون كمــا
هـو الحـال بــالنــسبــة للـسلـطـات
الاستبـداديــة التي تـأخـذ الـدين
أو التفويض الإلهي سبيلاً لقوة

نظام الحكم وسلطته.
ــــــــراهـــن ويمــكـــن في الـعـــــصــــــــر ال
للـــسلــطــــة أن تعـتــــرف قــــانــــونــــاً
بـوجـود المعـارضـة، كمـا هـو الأمـر
في بلادنـا حـيث أقـر قـانـون إدارة
الــــدولــــة العــــراقـيــــة للـمــــرحلــــة
الانـتقــالـيــة في مـــادته الـــرابعــة:
ــــــظــــــــــــام الحـــكـــــم في الـعــــــــــــراق ن
جــمهــــوري اتحــــادي )فـيــــدرالـي(
ديمقـــــراطـــي تعـــــددي.. ويمـكــن
عـنــــدئـــــذ أن تعـتــــرف الــــسلــطــــة
بوجـود المعارضـة قانـوناً وإذ ذاك
يــتـــطـــــور العـــمل الــبـــــرلمـــــانــي في
إفـــســــاح المجــــال للــمعــــارضــــة في
التعبـير عـن نفسـها بـحريـة، من
دون أن تخشى ردات فعل الحكام
والــــديمقـــراطـيــــة تعـتـــرف بـحق
المعارضة في الـوجود، وبحقها في
التعـبيــر علانيــة، كمـا إنهـا تقـرر
مــبـــــدأ وصـــــول المعـــــارضـــــة إلـــــى
السلـطة وحلولها محل السلطة
القـائمة شـرط أن يتم ذلك وفق
القـواعد الـدستوريـة والقانـونية
ــــــر أن هــــــذه المعــمـــــــول بهــــــا. غــي
الحقوق تـبدو في بعـض الحالات
ــــــد مـحــــــدودة جــــــداً في الــــصـعـــي
ـــــسـلــــطــــــة الـعـــمـلـــي حـــيـــث أن ال
تحـتكـر وســائل الإعلام وتـرفـض
إفــســـاح المجـــال أمــــام المعـــارضـــة
لاسـتعـمــــالهـــا مـن أجـل تعــــريف
الشعب بوجهة نظرها. ومن هنا
فـإن وظيـفة المـعارضـة الأساسـية
هي إثـارة بـرنـامجهـا المـوضــوعي
والعملـي المهيـأ لمـصلحـة الـشعب
وتـــوجـيه الـنقـــد إلـــى الحكـــومـــة
بـسبب تقـصيرهـا وتقاعـسها عن
القـيــام بــواجـبـــاتهــا كـمـــا يجـب،
ونقـد توجهات الحكـومة لهذه أو
تلك مـن السـياسـات في المجالات
المختلفـة عبر تأليب الرأي العام
علــيهـــــا بغـيــــة تـــصحــيح مـــســــار

عملها أو إسقاطها.
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المحامي / حميد طارش الساعدي
بعــد انـتهــاء آخــر مــراحـل اول عمـليــة ديمقـــراطيــة في
تـــاريخ العــراق، الــذي تمـثل بــإعـلان الحكــومــة والـتـي
سيـكون من أهم أهـدافها كـتابة الـدستور الـدائم الذي
سـيـــؤشـــر انـتهـــاء المـــرحلـــة الانـتقـــالـيـــة وبـــدء الحـيـــاة
الـسياسيـة المستقـرة، والتسـاؤلات التي ستبقـى مهمة،
والتـي طبعت المـرحلـة الانتقـاليـة ببـصمـاتهـا، وأهمهـا
المحـاصصـة الطـائفيـة والقـوميـة والتـوافق وانـسحـاب
القـوى الـسيـاسيـة العـراقيـة إلـى خنـادق الطـائفيـة أو

القومية.

التوافق
يــتكـــون مـــواطـنــــو العـــراق مـن عـــدة قـــومـيـــات وأديـــان
ومذاهب وأعراق وليس الأمر شاذاً أو غريباً، وبقدر ما
يكون الأمر مهماً لإغناء التجربة ونجاحها من خلال
التنوع الـفكري والسيـاسي والحوار البنـاء بين وجهات
النـظــر المخـتلفـــة، ويمكـن أن يكـــون العكـس تمــامــاً في
حــالات انعــدام الثقـة، خـاصـة في المــراحل الـتي تـعقب
الاضطهاد والاستبداد التي تمارسه فئة أو جهة باسم
طــائفــة أو قـــوميـــة لبـــاقي الـتنــوعــات الأخــرى، لــذلك
تلجــأ القــوى الــسيــاسيــة في أعقــاب ذلك إلــى مفهــوم
الـتـــوافق لـتجـنـب الـتـمـــزق الـــوطـنـي وحـــالات انعـــدام
الاسـتقـــرار أو نــشـــوب حـــرب أهلـيـــة، ولكـن تـبقـــى أهـم
وظـائف الـتوافـق هو إنـهاء المـرحلـة الانتقـاليـة بسلام،
والتـســاؤل المهـم هنــا، هل يـظـل التــوافق مـطلــوبــاً في
المـرحلـة الـدائمـة وقبل الإجـابـة، نقـول: التـوافق لـيس
عـمليــة سهلــة وفيهـا سلـبيــات ليـست قـليلـة الأهـميـة،
حـيث يـتحــدث فـيهـــا الجمـيع علــى أســاس طــائـفي أو
قومي ويمتد الأمر ليشمل القوى التي لا تؤمن بتلك
الأسـس، أمـا إرضــاءً لقـواعـدهـا أو مـن أجل الحـصـول
علــى المنــاصب الـتي تـوزع اعـتمـاداً علــى تلك الأسـس،
وهكذا تبـدو الصورة واضحة لمخاطـر التوافق في حالة
اسـتـمــــراره، وتـكــــون عـنــــدئــــذ الإجــــابـــــة واضحــــة عـن
الـتــســـاؤل المـطـــروح، إذن الـتـــوافق حـــالـــة اسـتـثـنـــائـيـــة
للخــروج من مـأزق وطـني عــام، من أجل إقـامــة الثقـة
بين مخـتلف الـتنـوعـات الـوطـنيــة للخــروج من المـأزق
بـسـلام، وهنـــا تبــدو وظـيفـــة التــوافق هــو الخـــروج من
الأزمـــــة، والأزمـــــة عـــــادة تــنـــتهــي بـــــانـــتهـــــاء المــــــرحلـــــة
الانـتقـــاليــة وانـتهــاء أهـم آليــاتهــا المـتمـثلـــة في كتــابــة
الدستـور الدائم الذي يـرسم الحياة الـسياسيـة للبلد،
إذن الــدستـور الــدائم هــو بمثـابـة تـوافق لـكنه قـانــوني
وملزم للجميع ومحدد وغير قابل للمماطلة ويضمن
حقـوق الجمـيع بعيـداً عن أي تميـيز لأسـباب طـائفـية
أو قـوميـة أو عـرقيـة أو أيـة أسبـاب أخـرى، علـى خلاف
التـوافق السيـاسي المبني عـلى أسس قـومية وطـائفية،
وغـيــــر محــــدد وقــــائــم علــــى إلــــزام هـــش يمـكـن نـــسـفه
بـبــســاطــة نـتـيجــة اخـتلاف المـــواقف بــسـبـب المـصـــالح
الضيقة، إذن علـى العراقيين الآن، أن يكتـبوا توافقهم
القـانـوني، الـدستـور، بعيـداً عـن أي تمييـز وقـائم علـى
معـايير مـوضوعيـة وأسس سليـمة ومحـددة ليتجـنبوا

أي نزاع.
التوافق القانوني في الدستور

وهـذا النوع مـن التوافق لـيس صعبـاً، أبداً كمـا يصوره
الـبعــض، وهنــاك العـشـــرات من الـتجـــارب التــاريـخيــة
والمعـــاصـــرة الـتــي حققـت الـنجـــاح في هـــذا المجـــال، بل
الإنسـانية تتجه الـيوم، إلى إقـامة التجمعـات الأممية
علــى مــستــوى قــارة كــاملــة بـعيــداً عـن جمـيع أشكــال
التمييز ومعتمده بذلك على التوافق القانوني وخير
مثال علـى ذلك الاتحاد الأوروبـي، وهناك العـديد من
القــواسـم المـشـتــركــة والمهـمــة في حـيــاة العــراقـيـين، بل
جميع مـا يطمح إليه العـراقيون وبمختلف تـنوعاتهم
يمـكن أن يـتفق علـيه العــراقيـون مـن خلال دستــورهم
القادم، ومثـال ذلك، احترام حقـوق الإنسان وضـمانها
والـوفاء بـها أمـر في غايـة الأهمـية لجـميع العـراقيين،
كذلك فإن التـنمية الاجتماعيـة والاقتصادية اللازمة
لتـــأمين هــذه الحقــوق ولــرفــاه الـشـعب فــإنهــا مـطـلب
العــــراقـيـين جـمــيعــــاً ولا يمـكـن تــصــــورهـــــا بلا نــظــــام
ديمـقراطـي، خاصـة وأن العـراقيين عـرفوا بـشكل جـيد
الـنـظــام الاسـتـبـــدادي القــائـم علــى اضـطهــاد الـنــاس
وسرقـة ثروات الـشعب. والنـظام الـديمقـراطي يحـتاج
إلـى التعـددية حـيث لا يمكن وجـود الديمقـراطيـة من
دون التعـدديـة وهنـا ينـظم الـدستـور أهم مـوضـوعـاته
وهـــو كـيفـيـــة تـــداول الــسلـطـــة بـطـــريقـــة سلـمـيـــة بـين
الـتعدديـة الموجـودة داخل المجتمع وبـطريقـة حضـارية
تليق بالإنـسان في القرن الحادي والعشرين بعيداً عن
الاحـتـــراب وســـرقـــة الـــسلــطـــة بــطــــريقـــة الانـقلابـــات
العـسكـريـة التـي لم تنـتج لنـا سـوى المقـابـر الجمـاعيـة
والمـــشـــــرديــن والأيــتـــــام والأرامل والــبـــــؤس والأمـــــراض

وغيرها من أبشع صفات التخلف.
تنوع مكونات المجتمع

ثم معـالجـة هــذه المسـألـة، بطـريقـة نـاجحـة جـداً، من
خـلال الفــيـــــدرالــيـــــات والــــسلــطـــــات المحلــيـــــة فــبقـــــدر
مسـاهمـة الـسلطـات الفيـدراليـة والمحليـة في تـخفيف
الأعبــاء الحكــوميــة عن المـركـز وقــدرتهــا علـى تـطـويـر
المـناطق التي تحكمهـا وتقديم الخدمـات بشكل أفضل
مـن المـــركــــز، فهـي جـــاءت كـــآلـيــــة مهـمـــة ونــــاجحـــة في
امتصـاص الحسـاسيـة العـرقيـة والقـوميـة والطـائفـية
ومـثلت تـوافقـاً قـانـونيـاً علــى مسـألـة أشغـال المنـاصب
الحكومية، أو بعبارة أدق، علـى مسالة الحكم في البلد
المتعـدد المكـونـات القـوميـة والـديـنيـة والعـرقيـة، حـيث
يـضمن هـذا النظـام لكل تنـوع أن يحكـم نفسه بـنفسه
وأن يـرعــى مصـالحه ويخـطط لـرفــاه ويمكن أن يـصل
الأمـــر إلـــى كـتـــابـــة دسـتـــور خـــاص به لـيـنـظـم الحـيـــاة
الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة والاقـتصـاديـة داخل الـتنـوع
وعلاقـته بــالمــركــز، فــالمخـــاوف الكـبـيــرة الـتـي طــرحـت
خلال المرحلة الانتقاليـة من سيطرة طائفة أو قومية
على مقالـيد الأمور وإشغال الوظائف ستنتهي، وعلى
سـبيـل المثــال، إذا أصـبح ممـكنــاً في المــوصـل أن يتــولــى
الأمـر فيهـا أشخـاص من الـسنـة وقــادة الشـرطـة فيهـا
والمــوظفـين جمـيعهـم من الــسنــة، وهكــذا يكــون الأمــر
بالـنسبة لـلشيعة في بـابل والأكراد في أربيل، ويمكن أن
يـتطـور الأمـر إلـى فيـدراليـات لتـضم عـدة محــافظـات
متجـانسـة قومـياً أو طـائفيـاً، وتحكمهـا حكـومات ذات
صلاحيات مهـمة ودستور يـنظم الحياة فـيها والعلاقة
مع المـركـز، فهـذا بـالتـأكيـد سيـؤدي إلــى القضـاء علـى
جميع أنـواع الاستغلال أو الاضطهـاد أو انعدام الـثقة
مـا بـين المكـونـات المخـتلفـة لمـواطـني الـدولـة الـواحـدة،
وهــذا مــا يــدفعـهم إلــى اخـتيـــار حكــومــة المــركــز علــى
اساس الكفاءة والنزاهة، بل يمكن أن تكون الحكومات
المحلـية مجـالاً للتـنافـس من أجل اعتلاء سـدة الحكم
في المــركــز مـن خلال نجـــاحهـم المحلـي المـتـمـيــز، وهــذا
بـالفعل ما حـدث في تجارب عالمـية فالـرئيسـان السابق
والحـالـي للـولايـات المـتحـدة الأمـريـكيـة كـلاهمـا كـانـا
حــــــاكــمــين مـحلــيــين ونجـــــــاحهــمــــــا كــــــان الــــســبــب في
اعتلائهما سـدة الحكم في الحكومـة المركزيـة للولايات
المــتحــــدة الأمــــريـكـيــــة، وهـكــــذا يمـكـن الاســتفــــادة مـن
الحكـم المحلـي لـتقـــديم خـــدمـــة أفــضل وحل لمــشـــاكل
الـتـنـــوع وتهـيـئـــة قـــادة أكفـــاء لعـمـــوم الـــدولـــة، وأيـضـــاً
عـمــدت مـثل هــذه الــدول إلـــى أن يكــون بــرلمـــانهــا مـن
مجلــسين أحـــدهمــا علــى اســاس الـكثــافــة الــسكـــانيــة
والآخــر علــى أســاس الأقــالـيم بــشكـل متـســاو وبغـض
الـنظــر عن عــدد سكـانهــا وتكــون صلاحيــاته أكبــر من
المجلس الآخر لضمان حقوق الأقاليم بشكل أفضل.

كتابة الدستور الدائم
والتحول من التوافق

السياسي إلى التوافق القانوني
المحامي/ هاتف الاعرجي

الــدستــور هــو مـجمــوعــة القــواعــد الـتي
تـنــظـم تـــأسـيـــس الـــسلــطـــة وانــتقـــالهـــا
وممارستهـا، أي تلك المتعلقـة بالـتنظيم
الـــسـيـــاسـي، وهــــذه القـــواعـــد يمـكـن ان
ـــأسلـــوبــين، فهـي امـــا ان تكـــون تـــوجـــد ب
وليدة السـوابق والعرف والتقـاليد، ومن
دون ان تجمع وتــدون في وثيقـة رسـميـة،
وهذا مـا يسـمونه بـالدسـتور العـرفي، اما
تلك المـدونـة صـراحــة في وثيقـة رسـميـة
مكـتـــوبـــة، فـتــسـمـــى بـــالـــدسـتـــور المـــدون
المكـتوب. )الدكتـور عبد الحميـد متولي ـ

القانون الدستوري(.
التدوين الدستوري

لقــد آمــن فقهـــاء القــرن الـثــامـن عــشــر
بضـرورة تـدوين القـواعـد العـرفيـة حيث
تكــون عنـد حـالـة الـدقـة والـوضـوح ممـا
يلـزم الحاكـم التقيـد بنصـوصهـا ـ بينـما
ـــاً. ـ يــبقـــى العـــرف غـــامــضـــاً مــضــطـــرب
وأهمـية الـتدويـن ترد اهـميتهـا بالـنسـبة
للـدستور وذلـك بوصفه اخـطر القـواعد
ــــونـيــــة وابعــــدهــــا أثــــراً في حـيــــاة القــــان

المجتمع والافراد.
ويقـول الـدكتـور كمـال الغـالي في مـؤلفه
ـــــدســتـــــوري( ص111، "إن ـــــون ال )القـــــان
الــدسـتــور تجــديــد لـلعقــد الاجـتـمــاعـي
الذي الـتزم الافـراد بمقتـضاه بـالرابـطة

الاجتماعية وانتظموا في المجتمع".
ــــدســتــــور فــــالـعقـــــد يخـلق المجــتــمع وال
ـــالـتـــالـي ان تـكـــون يـنــظــمه ، ويـنــبغـي ب
احكامه معـروفة لجميع الافـراد ومعلنة
ـــى بـــشـكل رسـمـي، لـيــتعـــرف الافـــراد عل
الامتيـازات التي يـتخلون عـنها لمـصلحة
الجمـاعة والحـقوق الـتي احتفـظوا بـها،
تلك الحقـوق الـتي لا شــأن للـدولــة بهـا
ولا يجــوز لهــا مـصــادرتهــا لأنهــا حقــوق
طـبيعيـة للأفـراد، وخيـر سبيل إلـى ذلك

جمعها وتدوينها في وثيقة رسمية.
ان تــدوين الــدستــور وصيـاغـته بـعبـارات
ــــة لـــتعــمــيــم الــتــــربــيــــة واضحــــة وســـيل
الــسـيــاسـيــة، فـيعــرف الافـــراد حقـــوقهـم
ــــــالامــــــور الـعــــــامــــــة، ويــــــزداد تـعـلـقـهــم ب
ويـرتفعـون بـذلك إلـى مـستـوى المــواطن
الــذي يعــرف مــا له ومــا علـيه ويـشــارك
طــوعــاً في بـنــاء مــسـتقـبله. ويـتـبـين مـن
هـــذه الاعـتـبـــارات ان مـفهـــوم الـــدسـتـــور
لــدى مفكــري القــرن الثــامن عـشـر كـان
ــــونـي الــبحـت يــتجــــاوز الـنــطــــاق القــــان
ــــســيــــــاســي، ــــــى المجــــــال ال لــيــتـعــــــداه إل
فالـدستور يـرتبط بـأذهانهم بـاقامـة نوع
مـعين مـن اشكــال الحـكم الــديمقـــراطي

المستند إلى مبدأ سيادة الأمة.
ـــادئ الـتـي تحــــدد كل شـكل اذن فـــان المـب
الـدولة تـسمى بـالدسـاتير ـ وهـذه المبادئ
تــرسم الـطــريقــة التـي بهــا يتـم تنـظـيم
الدولة وتوزيع الـصلاحيات بين الهيئات
الحكـــوميــة المخـتلفــة، ومجــال ممــارســة
الـواجبـات الحكـوميــة المختلفـة، ومجـال
ــــــات الحـكــــــومــيــــــة ــــــواجــب ممــــــارســــــة ال
وطـريـقتهـا، وعلاقـة الحكـومـة بـالــشعب
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مفهـوم الـدستـور مـوضـوعه ومحتـواه
قـبـل القـــرن الـثـــامـن عــشـــر. فقـــد جــمع
الفيلسـوف )ارسطو( دسـاتير 158 مـدينة
يـونــانيــة وغيـر يـونــانيـة، كــذلك المــواثيق
والـعـهــــــود الــتــي انــتــــشــــــرت في الـقــــــرون
الـوسطـى فقـد كـانت مـدونـة تهـدف كلهـا
إلــى تقـييــد حقــوق الــسلـطــة. )الـــدكتــور
كمال الغـالي ـ مبادئ الـقانون الـدستوري
ص112( الجـديـد في القـرن الثـامـن عشـر
هــو ارتبــاط فكـرة الــدستـور بــالنـظـريـات
الـسـائـدة آنـذاك عـن العقـد الاجـتمــاعي،
ومــا ينـطــوي علـيه مـن قيــود والتــزامــات
ومــا يتــرتب علـى ذلـك من ضـرورة وجـود
مجـمـــوعـــة مــن القـــواعـــد الـتـنــظـيـمـيـــة
تـتــضـمـن تـــرتـيـبـــاً عـقلانـيـــاً ومـتـنـــاسقـــاً
تـتـضـمـنهــا وثـيقــة مــدونــة. وقــد انـتــشــر
الاخـذ بـالــدستـور المـدون في العــالم علـى

مراحل منها:
1ـ ظهـرت الطائفـة الأولى من الدسـتاتير
الحــديـثــة المــدونــة في الــولايــات المـتحــدة
الامـيركـية )دسـاتيـر الولايـات( والدسـتور
ـــثــــــــــورة الاتحــــــــــادي عــــــــــام .1787 ومـع ال
الفرنسية ظهر الدستور الفرنسي، وتلته
مـوجــة من الـدســاتيـر في المــدن الأوروبيـة

التي تأثرت بالثورة.
ـــانـيـــة 2ـ أدى تحـــرر المـــســتعـمـــرات الاسـب
والبـرتغاليـة في العالم الجـديد، في بـداية
القرن التـاسع عشر، وذلك بتأثير انتشار
النـظم السـياسيـة المقتبـسة من الـولايات
المتحـدة الأمـريـكيــة ودستـورهــا، كمـا ادت
ــــا ــــات الـــســيــــاســيــــة في أوروب الاضـــطــــراب
مقـاومـة الـشعـوب للاسـتبـداد إلـى ظهـور
مـوجــة من الـدســاتيــر بين عــامي 1830 و
ــــــطـــت بـهـــــــــــذه الحـــــــــــركـــــــــــات ـــب 1848 ارت

التحريرية.
3ـ ثم جـاءت الحرب الـعالمـية الأولـى التي
انتهت بانهيار الإمبراطوريات النمساوية
والألمـانيـة والعثمـانيـة والروسـية، فقـامت
دول جديـدة أخذت كلهـا بنظـام الدسـتور

المدون. 
3ـ أدت الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة إلـــى
انحــســـار المـــد الاســتعـمـــاري عــن معــظـم
اجـــــــزاء الـعـــــــالـــم، ولاســـيـــمـــــــا في آســـيـــــــا
الجنــوبيــة الـشــرقيــة وافــريـقيــا والـشــرق
الأوسـط، وقيـام دول وطنيــة وضعت كلهـا
دســـاتـيـــر مـــدونـــة لـتـنـظـم شـــؤون الحكـم
فــيهـــا، بحـيـث كـــان في مــطـلع عـــام 1947
قــرابـــة 130 دستــوراً في العـــالم مـنهــا 122

لدول أعضاء في الأمم المتحدة.
ـــتـــي دفـعـــت الـــــــــدول ومـــن الـعـــــــــوامـل ال
الجـديـدة إلـى التـعجيل في وضع دسـاتيـر
لهـا، ان مـيثــاق الأمم المتحـدة كـان يجعل
قيـام الـدولـة بـاعــداد دستــور لهـا شـرطـاً
لقـبـــولهـــا عــضـــواً في الهـيـئـــة العـــالمـيـــة.
والــدســـاتيــر المــدونــة يـصــوغهـــا مفكــرون
ـــــون وعلــمـــــاء مـــتخـــصـــصــــــون في القـــــان
الـدستـوري ومبـادئه، علـى ان مـن المبـادئ
الأســـاسـيـــة في صـيـــاغـــة الـــدسـتـــور أنه لا
يمكـن للعــرف ان يبـطل أو يعــدل قــاعــدة
مكتـوبـة، ولـكنه يـستـطيـع ان يكمـل نصـاً

قاصراً أو يفسر حكماً غامضاً.
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التي يستمـد منها قوله ـ القـانون العادي
ـ ولا يمـتاز عـنه بأيـة صفة. امـا إذا تطلب
الدسـتور تـأليف لجنـة خاصـة، أو طريـقاً
صعبـاً لتعديـله أكثر صعـوبة من القـانون
العـــادي، عـنـــد ذاك يــسـمـــى بـــالـــدسـتـــور
الجــامــد. وبهــذه الحــالــة تكــون خـطــوطه
الأســـاسـيـــة مـــرســـومـــة بــصـــورة دقــيقـــة،
وتنـبثـق من مـصــدر يخـتلـف عن المـصــدر
الـــذي يـنـبـثق مــنه القـــانـــون الاعـتـيـــادي،
ـــــــد مـــن تجـــــــاوبـه مـع احــكـــــــام ـــــــذي لاب ال
الـــدستـــور. ولتــطبـيق الـــدستــور الجــامــد
ــــزود بعــض بــنجـــاح، مـن الــضـــروري ان ت
اللجان الحكـومية بصلاحيـة المصادقة أو
عـدم المصـادقة عـلى القـوانين العـادية. ان
أي قـانـون لا يقـرهُ الـدستــور أو يشـرع من
لجنــة غيـر مخـولــة دستـوريــاً، يكــون غيـر
دسـتـــوري وبـــالاخـيـــر لا يكـــون قـــانـــونـيـــاً.
ــــــى هــــــذا الأســــــاس يـكــــــون دســـتــــــور وعـل
بريطـانيا مـن النوع المـرن ودستور أمـريكا

من النوع الجامد.
3ـ الدستور التأريخي والدستور النظري
ان الـدستـور التـاريخـي هو ذلـك الدسـتور
ــــة ــــذي يــنــمــــو عــن طـــــريقــــة الــتجــــرب ال
والمـمـــارســـة. أو انـه ذلك الـــدسـتـــور الـــذي
يـحتــوي علــى قــواعــد وتجــارب حكـــوميــة

ذات تاريخ بعيد.
أمـا الدستور النظـري  فهو ذلك الدستور
ـــى أســـس افـتـــراضـيـــة الـــذي يـــوضـع عل
ومـبــادئ مـثــالـيــة فــدسـتــور فــرنــســـا بعــد
الـثـــورة هـــو دسـتـــور تـــاريخـي، والقـــواعـــد
المـثاليـة التي وضعهـا افلاطون ومـور.. ما
ـــالـــدسـتـــور هـي إلا مـثـــال لمـــا يـــسـمـــى ب

النظري.

انتشار الدستور المدون
ان مفهـوم الــدستـور المــدون يعـود إلـى مـا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مكتـوبة في ميثـاق، فهو بـدلاً من ان يضم
قواعد أساسية مـسجلة ومعلومة فانه في
هـذه الحالـة، يحتـوي علـى مجـموعـة من
العــادات والعــرف والقــرارات القـضـــائيــة،
وعلـى قـوانين شـرعت في أوقــات مختلفـة،
وهـــو لـم يــسـتحـــدث مـن هـيـئـــة مــشـــرعـــة
ـــــدســتـــــور ولـكـــنه يــنـــتج عــن الــتـــطـــــور لل
التـاريخـي التــدريجي للـدولـة. والـتمـييـز
بين الدسـاتير المسـجلة وغير المـسجلة هو
تمـيـيـــز في الـــدرجـــة أكـثـــر مـنه في الـنـــوع،
فجمـيع الدسـاتيـر المسجلـة والمعمـول بها
وقـتا طـويلا تجمع حـولها عـناصـر كثـيرة
غـيـــر مــسـجلـــة وهـــذه العـنـــاصـــر تــصـقل
ـــالــتفـــاسـيـــر ـــالاســتعـمــــال والعـــادة، وب ب

القضائية المختلفة.
ومن جهة أخرى فان دستور بريطانيا مع
أنه لا يــنحــصـــر في وثــيقـــة واحـــدة لـكـن
جـزءاً كبـيراً مـنه مسجـل وموزع في وثـائق
عـــديـــدة يمــثل كل مـنهـــا فـتـــرة تـــأريخـيـــة
معـينـة، فـكل من )المـاكنـاكـارتـا( والحقـوق
المــدنيـة وتـشـريعــات البـرلمــان المهمـة الـتي
ـــــس تـخـــص صـلاحـــيـــــــات الـــتـــــــاج ومـجـل
اللـــوردات وتـلك الـتــي تخـتــص بـــشـــروط
الانتخاب والتمثيل الـسياسي في مجلس
العمـوم، كلها تشكل جـزءاً مسجلاً ومهماً

من الدستور البريطاني. 
2ـ الدستور الجامد والدستور المرن

ــــدســتــــور الجــــامــــد ان الــتــمــيــيــــز بــين ال
والـــدستــور المـــرن يتــوقف علــى الـطــريقــة
التـي يمكن بها تـغيير الـدستور، والـنتائج
المتـــرتبــة علــى القــوانـين العــاديـــة. وحين
يـتم تغـييـر الــدستــور بطـريقـة سهلــة عن
طـــريق الهـيئـــة التـشــريـعيــة الاعـتيــاديــة
واجــراءاتهــا فــانه يــصنـف دستــوراً مــرنــاً.
ــــــون ــــــة يــنــبــثـق الـقــــــان وفي هــــــذه الحــــــال
الدستـوري من السلطة القانـونية نفسها
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الـــذي تـطــبق علــيه سلـطـتهـــا، ولا يكـــون
الـدستور الـدولة ولكـنه يكون مـظهرا من
مـظــاهــر وجــودهــا الخــارجـي، فـكل دولــة
بنـاء على ذلـك لها دسـتور، مـن حيث انه
يـضم المبـادئ التي تـرسم وجـودهـا وشكل
حكــومـتهــا، وإذا لـم يتــوفــر ذلـك عنــدهــا
ـــــالفــــوضــــى مـحل يــنـــتج مــــا يـــســمــــى ب
التـنظيـم السيـاسي. وقـد يكـون الدسـتور
في بعــض الأحـيـــان مــصـــوغـــاً بــطـــريقـــة
ـــومـــة في مـيـثـــاق واحـــد أو مـــواثــيق مـعل
مـتعــددة أو قــد يـصــاغ في أحـــايين أخــرى
ـــــادئ ــــــة مجــمـــــوعـــــة مــن المــب ـــــى هــيــئ عل
والـتقـــالـيـــد الـتـي بهـــا تـتـكلـم الحكـــومـــة
وتمــارس صلاحيـاتهـا. وتتـميـز الحكـومـة
الدسـتوريـة عن الحكـومة الـفرديـة بأنـها
ــــى طـمـع محـتـكــــري القــــوة لا تقــــوم عل
الــسـيـــاسـيـــة، وإنمـــا تقـــوم علـــى قـــواعـــد
واضحــة ومـقبــولــة تـتحــدد فـيهـــا اعمــال
مـوظفـي الخدمـة. فهي حـكومـة القـانون
وليـسـت حكـومـة الأشخـاص، وعلـى هـذا
ــــــدســـتــــــور في انـه الأســــــاس يـــتــــــوضـح ال
ـــــادئ الــتـــي بهـــــا تحـــــدد مجــمـــــوعـــــة المــب
الـصلاحـيـــات القــانــونـيــة بـين الحكــومــة
والرعيـة، في ضوئها تمـارس الصلاحيات،
أو يمكـن.الاعـــراب عـن الــسـيـــادة بـصـــورة
مـألوفـة تصنفـيف الدستـاتير علـى أسس

مميزة مختلفة ومنها:
1ـ الدستور المسجل والدستور غير

المسجل
الدستور المسجل هـو ذلك الدستور الذي
تـكون قـواعده الأسـاسيـة مسجـلة بـصورة
مـقصـودة، وهـو عــادة ذو حصـانـة خـاصـة
يخـتلف في الميزات عن القـوانين الأخرى،
وينحـدر من مـصدر عـال، ويعدل بـحسب
إجراءات خـاصة. والـدستـور غيـر المسجل
هو ذلك الـدستور الـذي تكون أسـسه غير
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الحكام إنما يتعـداه إلى ممارسة
الــرقــابــة المـسـتمــرة علــى هــؤلاء،
بهـدف ضـبط ممـارسـة الـسـلطـة
بمـــــا يــضــمــن تحقــيق المــــســـــاواة
والعدالة وتـوفير الحرية لجميع
أفــراد الـشـعب، فــالــديمقـــراطيــة
لـيــسـت فقـط طـــريقــة لاخـتـيــار
الحكـام، وإنما هي أيضاً نمط في
ممــارســة الحـكم، غـــايتـه ضمــان

حقوق المواطنين وحرياتهم.
الوضع القانوني للمعارضة

ـــــــوجـــــــود ـــــــا الـقـــــــول ب لا يمــكـــنـــن
معـارضــة عنـدمـا يكـون الـنضـال
ضــد من هـو في الـسـلطـة والـذي
ــــــة ـــــــديمقــــــراطــي ــــــال ــــــؤمــن ب لا ي
ومتطلبـاتها الأساسـية، لا يؤمن
بــــالحــــريـــــات والحقــــوق نــضــــالاً
ســــريـــــاً فهـنــــا يـكــــون الـكلام عـن
مقــــاومــــة الـــسلــطــــة. مــن جهــــة
ـــــة لا تعــتــبـــــر الانــتقـــــادات ثـــــانــي
الفـرديـة المــوجهـة إلـى الـسلـطـة
معـارضــة، فهــذه تقتـضـي النقـد
المنـظم الـذي تقـوم به مجمـوعـة
مــن الأشخـــاص تجـمـعهـم رؤيـــة
واحــــدة حــــول الــطـــــريقــــة الـتـي
يجــب أن يمــــــارس بهـــــا الحـكــم.
وهـذا لا يعنـي أن النقـد الفـردي
ـــــدة مــنـه، فهــــــو حق مــن لا فـــــائ
حقـــوق المـــواطـن وتعـبـيـــر عـملـي
عـن حــــريــــة الــــرأي الـتـي نــصـت
علـيهــا شــرعيــة حقــوق الإنـســان
وغــالـبيــة الــدســـاتيــر. المعــارضــة
تـشـمل كـل الجمــاعــات التـي لهــا
أهـداف سيـاسيـة والتي تملك في
الإطـار الحقـوقي القـائم القـدرة
ــــــــى إعـلان وجـهــــــــات نـــــظــــــــر عـل
ومــواقف مغـايـرة لـوجهــات نظـر
ـــــــى ومـــــــواقـف الحــكـــــــومـــــــة وعـل
الـتعـبـيـــر العـملـي عــن أفكـــارهـــا

عبر العمل السياسي.
مـن النـــاحيــة القــانـــونيــة يمـكن
الاعتـراف بـوجـود المعـارضـة كمـا
يمـكن رفـض هــذا الــوجــود ومـنع
المعـارضة من ممارسـة نشاطها -
وفي كلتا الحـالتين يمكن تفـسير
وتـبــــريــــر الاعـتــــراف أو الــــرفــض
بــطــــرق مخـتـلفــــة. فــــالمعــــارضــــة
ــــــظـــــمــــــــــــة ممـــــنــــــــــــوعــــــــــــة في الأن
الـــــدكـتـــــاتـــــوريـــــة حـيــث لا تقــبل
الــــسلــطــــة الحــــاكـمــــة أي رفــض
لـسيــاستهـا، وحتـى أي اعتـراض
عـليهـا، وهـذا مـا نـراه في أنـظمـة
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الحــــــــــريــــــــــات، كــــمــــــــــا إن إطـلاق
الـدعـوات الـطـائـفيـة والمـذهـبيـة
والعــنــصـــــريـــــة يــنـــــاقــض مــبـــــدأ
المـســاواة الــذي هــو أحـــد المبــادئ
الـديمقــراطيـة الاســاسيــة. وهنـا
لابـد مـن نشـوء وتكـون المعـارضـة
الـسيـاسيـة، فـالمعـارضـة هـو عمل
القـوى السياسية ضد من هو في
السلطـة سواء كـان فرداً أو حـزباً
أو تجـــــمــع أحــــــــــــــزاب بــعــــــــــــــد أن
أوضحـت هذه الـسلطـة الحاكـمة
سيــاسـتهــا المنــظمــة والــواضحــة
التي تـقوم عـلى مـرتكـزات ثابـتة
ونـهجـــــاً تــتــبـعه الحـكـــــومـــــة في
ممارسة السلطة. فالمعارضة إذن
تـكـــــون معــــارضـــــة للـنـهج الــــذي
تـتـبـعه الحـكــــومــــة في ممــــارســــة
السلـطة وللـتوجهـات السـياسـية

التي تعتمدها.
فـمـتــــى يمكـنـنـــا القـــول بـــوجـــود

معارضة حقيقية؟!
ـــــــوجـــــــود ـــــــا الـقـــــــول ب لا يمــكـــنـــن
معـارضـة حقـيقيـة إلا إذا تحقق
مبـدأ - التناوب - واقـتنعت بهذا
المـبدأ القوى الـسياسيـة جميعها
ــــــى وخـلاصــتـه أن تــتـعــــــاقــب عـل
الـــسلــطـــــة القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
المتنـافسـة. فتصـل المعارضـة إلى
الـسلطـة بعـد أن تصـبح أكثـريـة،
والأكـثريـة السـابقة تحل مـحلها
في المعـــــارضــــــة، بعـــــد أن تـفقـــــد
صفـتهــا كــأكـثــريـــة، ولكـي تكــون
المعـارضة حكـومة المسـتقبل لابد
ــــــاســـي ــــــامـج ســـي ــــــرن لـهــــــا مـــن ب
مـتمــاسك تخــوض علـى اســاسه
معـــركـــة إسقـــاط الـــسلـطـــة، فلا
تكـتفـي بـتــوجـيه الانـتقــادات بل
أن تكون لها الـبرنامج الـسياسي
ـــــديلاً عــن ـــــر لــيـكـــــون ب للـــتغــيــي
سيــاســة الحكــومــة. وبـــاختـصــار
يمكن القـول أن تحقيق الـتناوب
عملـياً لا يتوقف علـى المؤسسات
الدسـتوريـة فقـط، التي يـتم من
ضـمنهـا نقل الـسلطـة من فـريق
سيـاسي إلى فـريق سيـاسي آخر،
بـل يعـتـمــــد أيــضـــــاً علــــى مــــدى
تعـبـيـــر القـــوى الــسـيـــاسـيـــة عـن
الواقع الاجتمـاعي والاقتصادي
ــــــــشـــــــــــأ ونمـــــــــــا في ظـل ـــــــــــذي ن ال
ـــــطـــــــــور ـــــــــديمـقـــــــــراطــــيـــــــــة وت ال
مـــــؤســــســـــاتهـــــا. وهــنـــــا فـــــإن دور
الــشعب لا يقـتصـر علـى اخـتيـار

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـــــاة ـــــر وتــنـــظــيــم الحــي والـــتفـكــي
الحزبية. إن الأحزاب عنصر من
عـنـــاصـــر الاسـتقـــرار في الحـيـــاة
الــسيـــاسيــة في الــدول، فــالأفــراد
يـذهبـون، والحكـومـات الحـديثـة
ـــــر مــن ــــــرة العــمـــــر، وكــثــي قـــصــي
المـشـروعـات والأهـداف الحــديثـة
تحــتـــــاج إلـــــى زمــن طـــــويل لـكــي
تخـرج إلى حيز الـتنفيذ ومجال
العـمل، ولا يكـفي فـيهــا مجهــود
فــرد واحــد، بـل مجهــودات افــراد
كـثـيـــريـن مـتـضـــامـنـين يعـملـــون
ــــــــاســـتـــمــــــــرار لـــتـحـقـــيـق ذلــك ب
الهـدف. وهذا في الحقيقـة سبب
وجــــود الأحــــزاب، وهـكـــــذا تعــمل
الأحــــــــزاب حـــثـــيـــثــــــــاً وبـهــــــــدوء
لـتحقـيق أهــداف قــد تعجـــز عن
تحقــيـقهـــــا مـجهـــــودات فـــــرد أو
أفـــــــراد قـلائـل. فـــــــإذا مـــــــا وصـل
ــــــى مقـــــاعـــــد الحـكــم الحـــــزب إل
وعـمـل علـــى تــنفـيـــذ هــــدفه، لـم
يـتحـمل المــســؤولـيــة فـــرد بعـيـنه
وإنمــــــا يـــتـحـــمـلـهــــــا الحــــــزب في

مجموعه. 
ولجــمــيع مـــــا تقـــــدم أصــبح مــن
المتفق عليه، أن الأحـزاب ضرورة
ـــــديمقـــــراطــيـــــة مــن ضـــــرورات ال
ــــــث لا يمـــــكــــــن وجـــــــــــــــــــود بــحــــــي
ديمقـــراطيــة حـقيـقيــة بــدونهــا.
ـــــيــه حـــــتــــــــــــــى أن مــــــــــــــا ذهـــــب إل
الفـــيلــــســـــوف "كلــــســن" فــيـه كل
الصواب والحقيقة حينما يقول
"من الوهـم والنفاق الإدعـاء بأن
الــديمقـــراطيــة يمـكن ان تــوجــد
بـلا أحــــــزاب، ذلـك لأنـه ممــــــا لا
يحتـاج إلـى بيـان أن الفـرد، وهـو
مـــنفـــــرد لا يـكـــــون لـه أي نفـــــوذ
حـقـــــيـقـــــي في تـــكـــــــــــويـــــن الإرادة
العـامـة، فـالـديمقـراطيـة هي ولا

شك دولة الأحزاب".
- القـانون الـدستـوري - الدكـتور

مصطفى كامل ص .131
وهـكــــذا يـبــــدو أن للاحــــزاب دوراً
ــــــظـــــمــــــــــــة إيـجــــــــــــابـــــيــــــــــــاً في الأن
الـديمقـراطيـة، وهـي ركن أسـاس
مــن اركـــــانهـــــا، ولـكــنهـــــا تـــصــبح
خــطـــــراً علـــــى الـــــديمقـــــراطــيـــــة
عنـدما تـأخذ منحـىً عسكـرياً أو
طائفياً أو مذهبياً أو عرقياً، لأن
ـــــــــى الـقـــــــــوة لجـــــــــوء الحـــــــــزب إل
ـــــشـل الحــــــــوار ــــــــة ي الـعـــــســكــــــــري
ــــــــى ــــــــاســـي ويـقـــــضـــي عـل ــــــســـي ال
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بغداد/المدى
1- ان وجــــــــــود الأحــــــــــزاب أمــــــــــر
تقتـضيه طـبيعـة الأشيـاء في كل
نـــظـــــــام تعـــــــددي، في كل نـــظــــــام
طــــــبــقــــــي، وذلــــك لأن تــعـــــــــــــــــدد
ـــــؤدي الـــطـــبقـــــات في المجــتـــمع ي
حـتـمــــاً بــــالــضــــرورة إلـــــى تعــــدد
المـصــالـح وتنــاقـضهــا. وإن تعــدد
ـــــؤدي حــتــمـــــاً هـــــذه المـــصــــــالح ي
وبـــالـضـــرورة إلــــى تكـتل الأفـــراد
حول المبـادئ التي تعبـر عن هذه
المصالح الطبقـية المتباينة، ومن
ـــــــرويـجـهـــــــا ـــــــى ت ثـــم الـعـــمـل عـل
وتجـسيدهـا بكل الوسـائل. وهذا
الـتـــرويج والـتجــسـيـــد للـمـبـــادئ
أمـــــــــر لا مـحــــيـــــص عــــنـه في كـل
مـجـــتـــمـع طـــبـقـــي ســـــــواء كـــــــان
النـظام الـسائـد فيه ديمـقراطـياً
أو دكتــاتــوريـــاً ومع الفــارق، وهــو
أن الـنظـام الـديمقـراطي يـسمح
لأنـصـــار هـــذه المـبـــادئ بـــالــتكـتل
علـى شكل أحـزاب والدعـاية لـها
بكل الـطرق المـشروعـة، بينـما إن
النـظــام الثــاني يحــرم مثل هـذا
الـتكتل قـانـونـاً، ويمـنع أنصـارهـا
من الــدعــايــة لهــا بــأيــة طــريقــة
كانـت مما يضـطرهم إلـى العمل
ــــــى ــــــؤدي إل في الـــــســــــر. وهــــــذا ي
الاصطدام المستـمر بين السلطة
وبــين معــــارضــيهــــا، وكـثـيــــراً مــــا
يــنــتهــي هـــــذا الاصـــطـــــدام إلـــــى
ـــــذا ـــــى الــثـــــورة. ل الانـقلاب أو إل
كـانت الـديمقـراطيـة هي النـظام
الأفـضل للـتنـافـس الـسلمـي بين
المـبـــادئ المـتـبـــايـنـــة حـيــث يكـــون
الـــشعـب هــــو الحكـم في تفـضـيل

بعضها على بعض.
2- ان الأحـــــــــزاب هــــي مـــــــــدارس
الــشعـب، فهـي تعـمل بــوســـائلهــا
علــى تــوضـيح مـشــاكل الـشعــوب
وبسـط اسبـابهـا واقتـراح وسـائل
حلهـا. ومن كل هـذا تتكـون لدى
الأفـراد ثقـافـة سيـاسيـة تمـكنهم
من المـشـاركـة في المـسـائل العـامـة
الحكـم علـيهــا حـكمــاً أقــرب إلــى
الـــــصـحــــــــة. ولاشــك في أن تـلــك
المهمة تغـدو شاقة بل مـستحيلة
بغـيــــر الـتـنــظـيـمــــات الحــــزبـيــــة
وتحقق وجــود نظـام ديمقــراطي
يـتــيح المجــــال في حــــريــــة الــــرأي
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لم يكتف
أنصار ضرورة
وجود الأحزاب
في الرد على

خصومهم
الذين

سيسيرون في
طريق

الدكتاتورية،
فأوردوا

مبررات عديدة
لدعم وجهة

نظرهم.


